
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  قوله ( فلا يحل ) أي الالتقاط قوله ( وعبارة شيخه ) أي المتولي قوله ( إن كان إلخ ) أي

الالتقاط قوله ( بمثله ) الأنسب التأنيث قوله ( وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك

فلا يحل ) أي فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم

هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع قوله ( وغيره ) أي الأذرعي قوله ( أو

اطردت إلخ ) أو بمعنى الواو قوله ( بذلك ) أي عدم المنع قوله ( وملكه ) أي منبعها قوله

( انتهى ) أي كلام البلقيني قوله ( قال غيره ) أي البلقيني قوله ( وهو إلخ ) أي ما قاله

الغير وكذا ضمير له قوله ( على الأثر ) أي آنفا قوله ( إن اعتياد الإباحة إلخ ) مقول قال

قوله ( له ) أي للمحجور قوله ( وبهذا ) أي بقوله لأن تكليف الخ قوله ( انتهى ) أي كلام

الغير قوله ( لكن لم تعتد إلخ ) راجع للمعطوفين قوله ( وفي المجموع إلخ ) هو الموعود

في قوله السابق إطلاق المجموع الآتي قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع قوله ( ومن أخذ ) إلى

قوله ومر في النهاية وإلى قول المتن فإن اختلط في المغني إلا قوله أو بمباح إلى المتن

وقوله الذي إلى المتن قوله ( أعرض عنه ) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له

ولا شيء له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق

صاحبه لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم اه ع ش .

 قوله ( واختلط بمباح إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والنهاية ولو اختلط حمام

مملوك أي محصور أولا بحمام مباح غير محصور أو انصب ماء مملوك في نهر لم يحرم على أحد

الاصطياد والإستيفاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا

ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز

له التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه قوله ( حرم

الاصطياد ) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما وضع يده عليه

صار ملكه لأنه إن كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع يده عليه اه سم قوله ( ومر

بيانه ) أي المحصور في النكاح أي في باب ما يحرم من النكاح قوله ( أو بمباح دخل إلخ )

عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لأنه في حيز ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله اه سم

أي إلا أن يتكلف بأن المعنى دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط

حمامه بمباح الخ لسلم عن الإشكال قوله ( ولو شك إلخ ) عبارة المغني ولو شك في كون

المخلوط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح اه زاد

النهاية ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم



كذبه اه قوله ( فالورع تركه ) ويجوز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة م ر اه سم قوله ( إن

تميز ) إلى قول المتن فإن اختلط في النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه قوله ( إن تميز )

ويأتي في المتن مفهومه قوله ( فهو أمانة شرعية إلخ ) عبارة النهاية والمغني ومراده

بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده

ضمنه اه .

   قوله ( فهو مالك الأنثى ) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط

والآخر
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